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 موجهـة إلى رئـيس مجلـس الأمـن          ٢٠١٢ينـاير   / كـانون الثـاني    ١٢رسالة مؤرخة       
  بشأن ليبيا) ٢٠١١ (١٩٧٠من رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 

  
) ٢٠١١ (١٩٧٠يشرفني أن أحيل طيه تقرير لجنة مجلس الأمن المنـشأة عمـلا بـالقرار                 

فبرايـر  /شـباط  ٢٦اللجنة خلال الفتـرة مـن       ا  بشأن ليبيا، الذي يغطي الأنشطة التي اضطلعت به       
مــن ويقــدم التقريــر وفقــا لمــذكرة رئــيس مجلــس الأ      .٢٠١١ديــسمبر /كــانون الأول ٣١إلى 

  ).S/1995/234 (١٩٩٥ مارس/ آذار٢٩المؤرخة 
  

  موراييس كابرالخوسيه فيليبي   )توقيع(
  رئيس اللجنة
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  ليبيا بشأن) ٢٠١١( ١٩٧٠تقرير لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار     

  
  مقدمة  -أولا   

بــشأن ليبيــا ) ٢٠١١ (١٩٧٠ تقريــر لجنــة مجلــس الأمــن المنــشأة عمــلا بــالقرار  يغطــي  - ١
  .٢٠١١ديسمبر /كانون الأول ٣١فبراير إلى /شباط ٢٦الفترة من 

كتــب مؤلفــا مــن خوســيه فيلــيبي مــوراييس    المالفتــرة المــشمولة بــالتقرير كــان  وخــلال  - ٢
 عقــدت ،٢٠١١في عــام  و. نائــب الــرئيسمهــاموفــد الهنــد ، وتــولى رئيــسا) لالبرتغــا(كــابرال 

الـشبكية  صفحة   ال ويمكن الاطلاع على   .مشاورات غير رسمية   ٦ واحده رسمية و  اللجنة جلسة   
  .http://www.un.org/sc/committees/1970 :على الموقع التالي للجنة

  
  معلومات أساسية  -ثانيا   
  التدابير  -لف أ  

فــرض بعــض التــدابير المتعلقــة  ب ،)٢٠١١ (١٩٧٠قــام مجلــس الأمــن، بموجــب قــراره     - ٣
يتـصل بهـا      ومـا  سلحةالأ يدرتوشمل  ( وتضمنت تلك التدابير حظرا على توريد الأسلحة         .بليبيا
، وتـدابير تتـصل   )ين لليبيـا ة المـسلح تـوفير أفـراد المرتزق ـ  إلى ليبيـا أو خروجهـا منـها، و   أعتـدة   من  

بتفتــيش البــضائع في ســياق إنفــاذ الحظــر المفــروض علــى توريــد الأســلحة، وحظــر ســفر بعــض  
أو تلـــك /أو الكيانـــات المحـــددة وتجميـــد أصـــول بعـــض هـــؤلاء الأفـــراد و /الأفـــراد المحـــددين و

وورد .  على بعض الاسـتثناءات مـن تلـك التـدابير          )٢٠١١ (١٩٧٠واشتمل القرار   . الكيانات
ــرار ــة باســم  في الق ــهم    ١٦ قائم ــسفر، من ــردا خــضعوا لحظــر ال ــد أصــولهم  ٦ ف ــراد تم تجمي .  أف
  . المحددةلقيام بالمهامل) “ اللجنة ”(لجنة تضم جميع أعضاء مجلس الأمن وأنشئت 

 تدابير إضافية تتصل بليبيـا،      فرضقام مجلس الأمن ب    ،)٢٠١١ (١٩٧٣وبموجب القرار     - ٤
المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان المدنيين المعرضـين لخطـر الهجمـات في ليبيـا،          منها الإذن بحماية    

بعـض   ، وحظـر علـى الطـائرات الليبيـة، مـع     وفرض منطقة حظر للطيران في المجـال الجـوي اللـيبي     
المعنيـة    كـان لـدى الـدول     ذاإالاستثناءات، وحظر على أي رحـلات جويـة تقـوم بهـا أي طـائرة                

 تحتــوي علــى أصــناف محظــور توريــدها الحمولــة  قــولا للاعتقــاد بــأنمعلومــات تــوفر أساســا مع
وتم تعزيز التدابير المتـصلة بتفتـيش     . بموجب حظر توريد الأسلحة، مع وجود بعض الاستثناءات       

 بحيـث يـؤذن باتخـاذ جميـع التـدابير      في سياق إنفاذ الحظر المفروض على توريـد الأسـلحة      البضائع  
توسـيع نطـاق إجـراءات     كـذلك تم . ام بعمليات التفتـيش تلـك   يالمتناسبة مع الظروف المحددة للق    

الكيانـات الليبيـة، إذا كـان      تجميد الأصول بحيث تشمل ممارسة اليقظة عند إجراء معاملات مـع          

http://www.un.org/sc/committees/1970/�
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ــأ     ــوفر أساســا معقــولا للاعتقــاد ب ــدول معلومــات ت ن تلــك المعــاملات يمكــن أن تــسهم   لــدى ال
ــدنيين     في ــوة ضــد الم ــتخدام الق ــف وفي اس ــال عن ــرار . أعم  اسمــين )٢٠١١ (١٩٧٣وأدرج الق

 كيانــات ضــمن الكيانــات الخاضــعة ٥إضــافيين ضــمن الأفــراد الخاضــعين لحظــر الــسفر، وأسمــاء 
 فردا، الذين كـانوا خاضـعين   ١٦سبعة من الأفراد البالغ عددهم    وأصبح الآن   . لتجميد الأصول 

  . يخضعون لتجميد الأصول من قبل لحظر على السفر فقط،أيضا
المفــروض  ضــمن أدرجــت اللجنــة شخــصين آخــرين ،٢٠١١يونيــه / حزيــران٢٤وفي   - ٥

  .صول تجميد الأيخضع إضافي كيان ، واسمصولالأ حظر السفر وتجميد عليهم
، أضـاف المجلـس اسـتثناءين جديـدين مـن إجـراءات           )٢٠١١ (٢٠٠٩وبموجب القرار     - ٦

ــى        ــد الأصــول عل ــرر أن يتوقــف ســريان تجمي ــد الأســلحة، وق ــى توري ــا  الحظــر عل ــانين كان كي
ــذلك الإجــراء،       ــات الخاضــعة ل ــل ضــمن الكيان ــن قب ــدرجين م ــام ــا     كم ــرر أن يخفــف جزئي ق

وقـرر المجلـس    . إجراءات تجميد الأصول المفروضـة علـى الكيانـات الأربـع المتبقيـة علـى القائمـة                
  .أيضا رفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية للطائرات الليبية

، قــرر المجلــس إنهــاء الإذن المتــصل بحمايــة المــدنيين   )٢٠١١ (٢٠١٦وبموجــب القــرار   - ٧
  .وبمنطقة حظر الطيران

 الـسلطات الليبيـة    ورد مـن بنـاء علـى طلـب   و ،٢٠١١ديـسمبر  / كانون الاول  ١٦وفي    - ٨
ــة برفــع اسمــين قامــت ،المختــصة ــراد    اللجن ــسفر  الخاضــعين مــن قائمــة الكيانــات والأف  لحظــر ال

 خمـسة أشـخاص يخـضعون       ، كـان  تـرة المـشمولة بـالتقرير     وبحلول نهايـة الف    .لصوتجميد الأ  أو/و
ــسفر  ــر ال ــد الأصــول   لح شخــصا يخــضعون  ١٥ و ،لحظ ــسفر وتجمي ــر ال ــان ،ظ  يخــضعان وكيان

  . بشكل جزئيصولالأتجميد ل
  

  معايير تحديد الأسماء  -باء   
، قـرر المجلـس أن تنطبـق تـدابير حظـر الـسفر وتجميـد                )٢٠١١ (١٩٧٠بموجب القرار     - ٩

ون في الأمـر    ؤيشاركون أو يتواط ـ  ) أ: ( أنهم  اللجنة تحددالأفراد الذين   و كياناتالعلى  الأصول  
  أو الــتحكم في ارتكــاباليبيــ بارتكــاب انتــهاكات خطــيرة لحقــوق الإنــسان ضــد أشــخاص في

 ضـد   بهجمـات للقيـام    التخطـيط    ، ويـشمل ذلـك     أو توجيههـا بطريقـة أخـرى       تلك الانتـهاكات  
يعملـون  ) ب(؛ أو    أو الأمـر بارتكابهـا     ة تلـك الهجمـات    أو قيـاد  والمرافق المدنية    السكان المدنيين 

  .ينوبون عنهم أو يأتمرون بأمرهم ، أو)أ (ة الفرعية المحددين في الفقر أو الأفراد الكياناتباسم
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جميـــع طبـــق تجميـــد الأصـــول علـــى ، قـــرر المجلـــس أن ين)٢٠١١ (١٩٧٣وفي القـــرار   - ١٠
ــصادية الأخــرى    ــوارد الاقت ــة والم ــوال والأصــول المالي ــة، حــسبما   الأم ــسلطات الليبي  الخاصــة بال

، اأو بتوجيـه منـه   تلـك الـسلطات   يعملـون باسـم  الـذين    أو الأفراد لكياناتتحددها اللجنة، أو ا   
وفي القـرار  .  اللجنـة تحددها  ما حسبتحكم فيها،تأو تلك السلطات   لكها  تم  التي كياناتالأو  

ل أيضا على الكيانـات والأفـراد الـذين         صونفسه، قرر المجلس أن ينطبق حظر السفر وتجميد الأ        
، وبخاصـة حظـر توريــد   )٢٠١١ (١٩٧٠ اللجنـة أنهـم انتــهكوا أحكـام القـرار     يحـدد المجلـس أو  
  .القيام بذلك أنهم ساعدوا آخرين على الأسلحة، أو

  
  ولاية اللجنة  -جيم   

 ١٩٧٠ مـن القـرار      ٢٤د إلى اللجنة في بادئ الأمر بالقيام بالمهـام المبينـة في الفقـرة               عه  - ١١
 حظـر توريــد الأسـلحة والحظــر علـى الــسفر وتجميـد الأصــول؛     رصـد تنفيــذ : ، وهـي )٢٠٠١(
 تحديــد الأفــراد الخاضــعين؛ والنظــر في طلبــات الإعفــاء لحظــر الــسفر تحديــد الأفــراد الخاضــعينو

ــة، حــسب الاقتــضاء،   ؛ و في طلبــات الإعفــاء، والنظــرلتجميــد الأصــول وضــع مبــادئ توجيهي
في غـضون   عن أعمالها إلى مجلـس الأمـن        أول  تقديم تقرير   الآنفة الذكر؛ و   لتسهيل تنفيذ التدابير  

تـشجيع إجـراء حـوار بـين        و ، وموافاته لاحقا بتقارير حسبما تراه اللجنـة ضـروريا؛         ثلاثين يوما 
ســيما دول المنطقــة، بوســائل تــشمل دعــوة ممثلــي هــذه   لا واللجنــة والــدول الأعــضاء المهتمــة،

  اللجنــةالتمــاس أي معلومــات تعتبرهــا والــدول إلى الاجتمــاع باللجنــة لمناقــشة تنفيــذ التــدابير؛ 
 لتنفيذ التدابير المفروضة أعـلاه       تلك الدول   بشأن الإجراءات التي اتخذتها     من جميع الدول   مفيدة

مـن انتـهاكات أو عـدم الامتثـال         ارتكابـه   يُــزعم     بمـا  قـة فحـص المعلومـات المتعل     و بصورة فعالة؛ 
  .للتدابير الواردة في هذا القرار، واتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنه

، قــام المجلــس بتوســيع نطــاق ولايــة اللجنــة بحيــث   )٢٠١١ (١٩٧٣وبموجــب القــرار   - ١٢
 توجيهـات بـأن تقـوم،       وأصدر إليها . تنطبق أيضا على التدابير التي تقرر اتخاذها في ذلك القرار         

 يومــا مــن تــاريخ اتخــاذ هــذا القــرار وحــسبما تــراه مناســبا بعــد ذلــك، بتحديــد  ٣٠في غــضون 
، اأو بتوجيـه منـه     تلك الـسلطات     يعملون باسم الذين    أو الأفراد  لكياناتالسلطات الليبية، أو ا   

نات إجـراءات   ، كي يطبق على هؤلاء الأفراد أو الكيا       اتسيطر عليه  أو   تملكها  التي كياناتالأو  
  .تجميد الأموال
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 الأمين العـام بموجـب القـرار        شكّله فريق من الخبراء     ولايتها مباشرة اللجنة في    ويساعد  - ١٣
 وتشمل مهـام الفريـق، الـذي    .)١( سنةتهادم لفترة أوليةلجنة المع ، بالتشاور  )٢٠١١ (١٩٧٣

 الـدول وهيئـات الأمـم    يعمل بتوجيه من اللجنـة، جمـع وبحـث وتحليـل المعلومـات الـتي تـرد مـن                 
ــة  ــدابير      ذاتالمتحــدة والمنظمــات الإقليمي ــذ الت ــشأن تنفي ــصلة والأطــراف المهتمــة الأخــرى ب ال

، وبخاصــة حــالات )٢٠١١ (١٩٧٣وفي القــرار ) ٢٠١١ (١٩٧٠قــرار المنــصوص عليهــا في ال
اتخاذهـا   تقديم توصيات بالإجراءات التي قد ينظر المجلس أو اللجنـة أو الـدول في   عدم الامتثال؛ 

 الـصلة؛ تقـديم تقريـر مرحلـي عـن أعمالـــه إلى المجلـس فـــي موعـد                    ذات لتحسين تنفيذ التـدابير   
، وتقريــــر )٢٠١١ أغـسطس / آب١٠ بحلـول ( يومـا مــن تاريـــخ تعـيين الفريــق    ٩٠يتجـاوز   لا

ـــه ٣٠ختــامي باســتنتاجاته وتوصــياته إلى المجلــس فــــي موعــد أقــصاه    ـــاء ولايتــ   يومــا قبــل انتهـ
  ).٢٠١٢ فبراير/ شباط١٥بحلول (

بتقيــــيم  إلى اللجنــــة أن تقــــوم، طلــــب المجلــــس )٢٠١١ (٢٠١٧وبموجــــب القــــرار   - ١٤
يتصل منـها بالإرهـاب، الناجمـة عـن انتـشار كـل الأسـلحة          ماالتهديدات والتحديات، وخاصة  

جـو   -، وخاصة القذائف سـطح       من ليبيا   في المنطقة انطلاقا   أنواعهاكل  الصلة ب   ذات والأعتدة
 تعـاون مـع المديريـة التنفيذيـة    تبفريـق خبرائهـا و  علـى أن تـستعين في ذلـك         ،  المحمولة على الظهـر   

 مكافحة الإرهـاب    ، والمعروفة بلجنة  )٢٠٠١ (١٣٧٣للجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار       
فيهــا منظمــة الطــيران المــدني الــدولي،    بمــاالمعنيــةهيئــات الأمــم المتحــدة   مــنغيرهــا مــع وتعمــل

إلى اللجنـة أن تقـدم    المجلس كذلك طلب  .المنظمات والكيانات الدولية والإقليمية    تشاور مع تو
 ومنـع انتـشار الأسـلحة    ، الـذي يـشكله الإرهـاب   تقريرا بشأن مقترحات لمواجهة هـذا التهديـد       

وضـمان  الـصلة،    ذاتوالأعتـدة أمين هـذه الأسـلحة   لت تدابير في ذلك   بما الصلة،  ذات والأعتدة
  .، وتعزيز مراقبة الحدود وأمن النقلزونات على نحو آمن وخال من المخاطرإدارة المخ

أن تشمل أيـضا ولايـة بعثـة        ،  )٢٠١١ (٢٠٢٢وفي وقت لاحق، قرر المجلس، في القرار          - ١٥
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالتنـسيق والتـشاور مـع الحكومـة الانتقاليـة لليبيـا، تقـديم المـساعدة                     

  الوطنية الليبيـة الراميـة إلى التـصدي لمخـاطر انتـشار جميـع الأسـلحة والأعتـدة                  والدعم إلى الجهود  
مراعـاة    جـو المحمولـة علـى الظهـر، مـع          - سـيما قـذائف أرض      ولا الصلة من كل الأنـواع،     ذات

  .)٢٠٠١ (٢٠١٧ من القرار ٥في الفقرة مسائل أخرى من بينها التقرير المشار إليه 
  

__________ 
بــشأن تعــيين  العــام الأمــين الــتي تتــضمن رســائل  S/2011/377، و S/2011/313، و S/2011/293 انظــر الوثــائق   )١(  

  .أعضاء فريق الخبراء
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  موجز لأنشطة اللجنة  -ثالثا   
  المبادئ التوجيهية المؤقتة للجنة  -ألف   

ــا، في     - ١٦ ــة لهـ ــسة رسميـ ــة في أول جلـ ــدت اللجنـ ــارس / آذار٢٥اعتمـ ــادئ ٢٠١١مـ ، مبـ
ــا  ــة لتـــسيير أعمالهـ ــة مؤقتـ ــيح  وبعـــد ذلـــك خـــضعت ت . توجيهيـ ــة للتنقـ ــادئ التوجيهيـ لـــك المبـ

نــها وتــنص هــذه المبــادئ التوجيهيــة علــى أمــور مــن بي  . ٢٠١١كتــوبر أ/ولتــشرين الأ ٢٥ في
تحديد إجراءات تلقي وتجهيز الإخطارات والطلبـات الخاصـة بالإعفـاءات المتعلقـة بحظـر توريـد             

 وإجـراءات تحـديث قائمـة اللجنـة الخاصـة بالكيانـات             ،الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصـول     
ويمكن الاطـلاع علـى المبـادئ التوجيهيـة         . أو تجميد الأصول  /والأفراد الخاضعين لحظر السفر و    

  .ة على الصفحة الشبكية للجنةالمؤقت
  

  اتكيانالقائمة الموحدة للأفراد وال  -اء ب  
، علــى تحــديث ٢٠١١مــارس / آذار٢٥وافقــت اللجنــة في أول جلــسة رسميــة لهــا، في    - ١٧

المعلومات الخاصة بأحد بنـود المقيـدة في قائمتـها الموحـدة للكيانـات والأفـراد الخاضـعين لحظـر                    
) ٢٠١١ (١٩٧٠ القــرارين ات القائمــة مــن مرفقــ تلــكتــألفوت. أو تجميــد الأصــول/الــسفر و

  ).٢٠١١ (١٩٧٣ و
  . واحدكيانو فردينسماء أ  إلى قائمتهاأضافت اللجنة، ٢٠١١يونيه / حزيران٢٤وفي   - ١٨
ــشرين الأ٣ وفي  - ١٩ ــوبر أ/ول تـ ــد ، و٢٠١١كتـ ــاذبعـ ــن  اتخـ ــس الأمـ ــرار  مجلـ  ٢٠٠٩للقـ

 تجميـد أصـول اثـنين    إلغاء إجراءات ،سبتمبر/يلولأ ١٦ اعتبارا من    ، الذي تم بموجبه،   )٢٠١١(
مـن التـدابير المفروضـة      التخفيـف جزئيـا     التي كانت مدرجة في القائمـة مـن قبـل و          ات  كيانمن ال 
ــى  ــات الأربع ــعل ــة عــن    الكيان ــة في القائمــة، أعلنــت اللجن ــوافر قائمة المتبقي ــة ت ــها المحدث ــى ت  عل

  .صفحتها الشبكية
الــسلطات الليبيــة ورد مــن بنــاء علــى طلــب ، و٢٠١١ديــسمبر /كــانون الأول١٦وفي   - ٢٠

 ويمكـن الاطـلاع علـى       . مـن قائمتـها    من الكيانـات  كيانين  اللجنة بحذف اسمي    ، قامت   المختصة
  .القائمة المحدثة على الصفحة الشبكية للجنة

  
  تقارير التنفيذ  -جيم   

لى جميــع الــدول الأعــضاء إ، دعــا المجلــس )٢٠١١ (١٩٧٠ مــن القــرار ٢٥في الفقــرة   - ٢١
يونيـه  /حزيران ٢٦ أي بحلول    - يوما من اتخاذ هذا القرار       ١٢٠تقدم إلى اللجنة في غضون       أن
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ــرات        - ٢٠١١ ــذ الفق ــة تنفي ــذتها بغي ــتي اتخ ــوات ال ــن الخط ــارير ع ، ١٧ و ١٥ و ١٠  و٩تق
افقـت اللجنـة    وو.  تنفيـذا فعـالا    المتعلقة بحظر توريد الأسـلحة وحظـر الـسفر وتجميـد الأصـول،            

ــسة ر في ــا، في  أول جل ــة له ــارس / آذار٢٥سمي ــة     ٢٠١١م ــفوية موجه ــذكرة ش ــص م ــى ن ، عل
وتمـت  .  مـن القـرار    ٢٥رئيسها إلى جميع الدول الأعضاء، وجهت فيهـا الانتبـاه إلى الفقـرة               من

  .٢٠١١يونيه / حزيران٢١الموافقة على إرسال مذكرة شفوية تذكيرية في 
تطلـب    ومـا لم   .)انظـر المرفـق    ( دولـة عـضوا    ٥٤و تلقت اللجنة حتى الآن تقـارير مـن            - ٢٢

الدولة أن يكون تقريرا سريا، تصدر هذه التقارير ضمن الوثائق الرسمية للأمم المتحدة، وتنـشر               
  ).للاطلاع على التفاصيل، يرجى الرجوع إلى التذييل(على الصفحة الشبكية للجنة 

  
  إخطارات وطلبات الإعفاء  -دال   

  حظر توريد الأسلحة  -  ١  
عفــى مــن الحظــر علــى أن تُ) ٢٠١١ (١٩٧٠مــن القــرار ) أ (٩ الفرعيــة تــنص الفقــرة  - ٢٣

المعـدات العـسكرية غـير الفتاكـة        المفروض على توريد الأسلحة الإمدادات الموجّه إلى ليبيـا مـن            
يتـصل بـذلك مـن مـساعدة          ومـا  في الأغـراض الإنـسانية والوقائيـة،        حـصراً  المقصود استخدامها 

وخـلال الفتـرة المـشمولة بـالتقرير،     . فـق عليـه اللجنـة سـلفاً    توا  مـا  تدريب تقنـيين، علـى نحـو       أو
وعلـى طلـب واحـد      ) أ (٩ طلبات تم الاحتكام فيهـا إلى الفقـرة الفرعيـة            ٨وافقت اللجنة على    

عتـرض علـى شـحن بعـض     يُ  لموعـلاوة علـى ذلـك،   .  عمومـا ٩احـتكم فيـه إلى أحكـام الفقـرة     
ــا    ــة إلى ليبي ــد  الأصــناف المعين ــكــان ق ــا د قُ ــرات   دم طلــب به ــن فق ــرة م ون الإشــارة إلى أي فق

  .الصلة  ذاتالقرارات
علـــى إعفـــاء يتعلـــق  )٢٠١١ (١٢٩٧٠مـــن القـــرار ) ج (٩وتـــنص الفقـــرة الفرعيـــة   - ٢٤
،  توريــدها، أو تــوفير المــساعدة أو الأفــراد أو الــصلة  ذاتلأســلحة والأعتــدةلبيعــات أخــرى بم

 اللجنـة علـى طلـب واحـد احـتكم      ووافقـت . سـلفاً  توافق عليه اللجنـة   ماعلى نحووذلك أيضا   
تعتـرض اللجنـة في مناسـبتين علـى أن تنقـل إلى ليبيـا         لمكـذلك ). ج (٩فيه إلى الفقرة الفرعيـة      

  ).ج (٩بعض الأصناف والمواد التي أشير أيضا في الطلبين المتعلقين بها إلى الفقرة الفرعية 
 توريـد  مـن حظـر       أن تُعفـى   علـى ) ٢٠١١ (٢٠٠٩مـن القـرار     ) أ (١٣وتنص الفقـرة      - ٢٥

في ذلـك    بمـا مـن أعتـدة بجميـع أنواعهـا،    يتـصل بهـا     ومـا  الإمـدادات الموجهـة إلى ليبيـا   الأسـلحة 
ساعدة التقنية والتدريب والمساعدة المالية وغيرها من أشـكال المـساعدة، المقـصود بهـا حـصرا         الم

 مــساعدة الــسلطات الليبيــة في فــرض الأمــن أو نــزع الــسلاح، والــتي تخطَــر بهــا اللجنــة مــسبقا، 
  .تتخذ اللجنة قرارا بخلاف ذلك في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ ذلك الإخطار لم وما
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  د الأصولتجمي  -  ٢  

ــة    - ٢٦ ــرار  ) أ( ١٩تــنص الفقــرة الفرعي ــد    )٢٠١١ (١٩٧٠مــن الق ــاء مــن تجمي علــى إعف
بعـد قيـام الدولـة المعنيـة بإخطـار اللجنـة بنيتـها         ، وذلـك  “النفقـات الأساسـية   ”الأصول لتغطيـة    

الإذن، عنـــد الاقتـــضاء، باســـتخدام هـــذه الأمـــوال أو الأصـــول الماليـــة أو المـــوارد الاقتـــصادية   
تتخذ اللجنة قرارا بخلاف ذلـك في غـضون خمـسة أيـام عمـل مـن تـاريخ ذلـك                      ا لم  م الأخرى،
ــتعراض، تلقـــت اللجنـــة  وخـــلال الفتـــرة قيـــد . الإخطـــار ــارا يـــستند إلى هـــذه  ٣٦ الاسـ  إخطـ
تتخذ اللجنة أي قرار بالرفض في أي مـن تلـك الحـالات، ولكنـها أشـارت                   ولم .الفرعية الفقرة

وتلقــت اللجنــة إخطــارا آخــر . جع للدولــة العــضو المعنيــةفي حــالتين مــن الحــالات إلى أنهــا ســتر
أنهـا    بمـا  موجـب لـذلك     لا ، وأوقفت البت فيه إذ اعتبرت أنـه       )أ( ١٩يستند إلى الفقرة الفرعية     

  .ن الذي يملك الأموال من القائمةقد شطبت الكيا
النفقــات ”ى إعفــاء مــن تجميــد الأصــول لتغطيــة  علــ) ب( ١٩وتــنص الفقــرة الفرعيــة   - ٢٧
، شريطة أن تكون الدولـة أو الـدول الأعـضاء المعنيـة قـد أخطـرت اللجنـة بـذلك،                     “ستثنائيةالا

 طلـــب إعفـــاء يـــستند إلى هـــذه  ٤٨وتلقـــت اللجنـــة . وأن تكـــون اللجنـــة قـــد وافقـــت عليـــه 
وجاءت معظم هذه الطلبات في سـياق المـساعدة      .  منها ٤٧الفرعية، وتمت الموافقة على      الفقرة

، وأوقفت البـت    )ب( ١٩ طلب إعفاء آخر يستند إلى الفقرة الفرعية         وتلقت اللجنة . الإنسانية
  .ن الذي يملك الأموال من القائمةأنها قد شطبت الكيا  بماموجب لذلك  لافيه إذ اعتبرت أنه

على إعفاء من تجميـد الأصـول لـسداد رهـن أو حكـم            ) ج( ١٩وتنص الفقرة الفرعية      - ٢٨
 يكـون الـرهن أو الحكـم قـد وقـع في وقـت سـابق                 قضائي، أو إداري، أو تحكيمـي، شـريطة أن        

ــان مــدرج في القائمــة، وأن      ــاريخ القــرار ذي الــصلة، وألا يكــون لفائــدة أي شــخص أو كي لت
قـت اللجنـة إخطـارين      وتل. تكون الدولة أو الدول الأعضاء المعنيـة قـد أخطـرت اللجنـة بـذلك              

  .من هذا النوع
 إعفــاء مــن تجميــد الأصــول    علــى) ٢٠١١ (١٩٧٠ مــن القــرار  ٢١وتــنص الفقــرة    - ٢٩
يدفع شخص أو كيان مدرج في القائمة مبلغا مستحقا بموجب عقـد أبـرم قبـل إدراجهمـا                   كي

ــستلم بــصفة مباشــرة أو غــير    لمفيهــا، شــريطة أن تكــون الــدول المعنيــة قــد قــررت أن المبلــغ    يُ
مباشــرة مــن جانــب شــخص أو كيــان مــدرج في القائمــة، وذلــك بعــد أن تخطــر الــدول المعنيــة  

الاقتــضاء، بوقــف تجميــد الأمــوال  اللجنــة بنيتــها دفــع أو اســتلام تلــك المبــالغ، أو الإذن، عنــد   
الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى لهذا الغرض، قبل عـشرة أيـام عمـل مـن تـاريخ                 أو

  ).٢٠١١ (١٩٧٠ من القرار ٢١ إخطارا يستند إلى الفقرة ٤٤وتلقت اللجنة . ذلك الإذن
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على إعفاء من تجميد الأصول المتعلقـة       ) ٢٠١١ (٢٠٠٩ من القرار    ١٦ الفقرة   وتنص  - ٣٠
الاحتياجـات  ) أ: (بالكيانات الأربعة التي كانت مدرجة في القائمـة حينـذاك، للأغـراض التاليـة             

ــسانية؛  ــتخدام ) ب(الإنــ ــاه لاســ ــاء والميــ ــود والكهربــ ــصرا؛  الوقــ ــة حــ ــراض المدنيــ ها في الأغــ
إنـشاء مؤسـسات حكوميـة مدنيـة       ) د(واد الهيدروكربونية وبيعها؛    استئناف ليبيا لإنتاج الم    )ج(

تـسهيل  ) ه ــ(وهياكل أساسية عامة مدنية أو تشغيل تلـك المؤسـسات أو الهياكـل أو تعزيزهـا؛                 
  .رة الدولية مع ليبيا أو تيسيرهافي ذلك دعم التجا  بمااستئناف عمليات القطاع المصرفي،

 قــدم دولــة مــن الــدول الأعــضاء إخطــارا للجنــة، أن ت: ويــسري ذلــك الإعفــاء شــريطة  - ٣١
تتخذ اللجنة قرارا بخلاف ذلك في غضون خمسة أيام عمـل مـن تـاريخ ذلـك الإخطـار؛                    لم وما

ــوال غــير م      ــك الأم ــأن تل ــة ب ــضو اللجن ــة الع ــراد المدرجــة أسمــاؤهم   وأن تخطــر الدول تاحــة للأف
السلطات الليبية بشأن اسـتخدام     لفائدتهم؛ وأن تتشاور الدولة العضو مسبقا مع          ولا القائمة في

جـاء    بمـا تلك الأموال؛ وأن تُطلع الدولـة العـضو الـسلطات الليبيـة علـى الإخطـار المقـدم عمـلا             
الفقرة المعنية، وألاّ تعترض السلطات الليبية، في غضون خمسة أيام عمـل، علـى إنهـاء تجميـد                   في

.  إخطـاراً مـن هـذا النـوع        ١٥ وخـلال الفتـرة المـشمولة بـالتقرير، تلقـت اللجنـة           . تلك الأمـوال  
أنها قـد شـطبت       بما موجب لذلك   لا وأوقفت اللجنة البت في إخطارين آخرين، إذ اعتبرت أنه        

  .ن الذي يملك الأموال من القائمةالكيا
 بليـون   ١٨يقـل عـن       مـا لا   وتبلغ قيمة الإخطـارات وطلبـات الإعفـاء المـذكورة أعـلاه             - ٣٢

  .ال عن طريق اللجنةالأمودولار، وقد تم الإفراج عن تلك 
  

  حظر الرحلات الجوية للطائرات الليبية  -  ٣  
الــذي كــان (علــى إعفــاء مــن الحظــر  ) ٢٠١١ (١٩٧٣ مــن القــرار ١٧تــنص الفقــرة   - ٣٣

وتلقـت  . علـى تحليـق الطـائرات الليبيـة، بنـاء علـى موافقـة مـسبقة مـن اللجنـة                   ) مفروضا آنـذاك  
  .يهفقت علاللجنة طلب إعفاء واحد من هذا النوع ووا

  
  تقارير التفتيش  -هاء   

إلى الـــدول الأعـــضاء الـــتي تتخـــذ  ) ٢٠١١ (١٩٧٣ مـــن القـــرار ١٤تطلـــب الفقـــرة   - ٣٤
ــه  ١٣إجــراءات بموجــب الفقــرة   ــرار ذات ــة ( مــن الق ــيش الحمول ــة بتفت في أعــالي البحــار   )المتعلق

عنيـة  تنسق عن كثب مـع بعـضها الـبعض ومـع الأمـين العـام، وتطلـب كـذلك إلى الـدول الم                       أن
ــة فــورا بالتــدابير الــتي تتخــذها ممار    نأ ــة بموجــب  تبلــغ الأمــين العــام واللجن ســة للــسلطة المخوّل

ــة ) ٢٠١١ (١٩٧٣ مــن القــرار  ١٥وفــضلا عــن ذلــك، تطالــب الفقــرة   . ١٣ الفقــرة أي دول
عضو، سواء كانت تتصرف على الصعيد الوطني أو عن طريـق منظمـات أو ترتيبـات إقليميـة،                  
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 مـن القـرار، تقريـرا خطيـا أوليـا إلى      ١٣إجـراء تفتـيش طبقـا للفقـرة     بأن تقدم على الفور، عند  
إذا كانت لقيـت      وما اللجنة يتضمن، على وجه الخصوص، شرحا لأسباب التفتيش، ونتائجه،        

إذا كان قد تم العثور على أصناف يحظر نقلُها، وتطالب كذلك تلـك الـدول           وما تعاونا أم لا،  
حلة لاحقة، تقريرا خطيـا تاليـا يتـضمن معلومـات مفـصلة             الأعضاء بأن تقدم إلى اللجنة، في مر      

في ذلك إيراد وصـف لتلـك     بماعن تفتيش الأصناف وحجزها والتصرف فيها وتفاصيل نقلها،       
  .تكن هذه المعلومات مدرجة في التقرير الأولي  لمالأصناف ومنشئها ووجهتها المقصودة، إذا

ن عمليــات تفتــيش    تقريــرا ع ــ ٢٣وخــلال الفتــرة قيــد الاســتعراض، تلقــت اللجنــة        - ٣٥
 تقريــرا مــن منظمــة حلــف شمــال الأطلــسي ٢٢ كــان منــها ، الاضــطلاع بهــاالحمــولات الــتي تم

  .رير واحد من إحدى الدول الأعضاءوتق
  

  بات التماس التوجيه؛ ورسائل أخرىالاستفسارات وطل  -واو   
توجيـه تقـدمت   لتمـاس ال  استفـسارا أو طلـب لا  ١٦لا يقـل عـن      ردَّت اللجنة علـى مـا       - ٣٦
ــه ــسارات          ب ــك الاستف ــم تل ــق معظ ــالأمم المتحــدة، وتعل ــة ب ــات المرتبط ــضاء والهيئ ــدول الأع ال

  .ق تدابير تجميد الأصول وتطبيقهاوالطلبات بنطا
وبينما كان فرض منطقة حظر الطـيران سـارياًً، تلقـت اللجنـة أيـضا نـسخا مـن بعـض                       - ٣٧

لتقـديم المـساعدة الإنـسانية أو لنقـل مـسؤولين      الرسائل المتعلقة برحلات جويـة إلى ليبيـا، سـواء      
  .إليها لإجراء مباحثات حكوميين أجانب

  
  الإحاطات والمباحثات داخل اللجنة  -زاي   

، وأعقبتــها فــورا جلــسة ٢٠١١مــارس / آذار٢٥في مــشاورات غــير رسميــة عقــدت في   - ٣٨
  .قوا على اعتمادهاللجنة، ووافرسمية، ناقش أعضاء اللجنة عددا من المقترحات لبدء أعمال ا

، عمـلاً بقـرار مجلـس الأمـن         ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ٦وفي مشاورات غير رسمية عقدت في         - ٣٩
) الإنتربول(، استمعت اللجنة إلى إحاطة قدمتها المنظمة الدوليـة للشرطـة الجنائيـة           )٢٠٠٦ (١٦٩٩

  .بعة لمجلس الأمنالمعتمد فيها بالنسبة لعمل لجان الجزاءات التا بشأن أهمية نظام الإشعار
، بطلـب مـن أحـد أعـضاء         ٢٠١١يوليـه   / تمـوز  ٧وفي مشاورات غير رسمية عقـدت في          - ٤٠

 موجهـة إلى الأمـين العـام مـن الممثـل            ٢٠١١يونيه  / حزيران ٣٠اللجنة ردا على رسالة مؤرخة      
، نــاقش أعــضاء اللجنــة نطــاق حظــر توريــد )S/2011/402(الــدائم لفرنــسا لــدى الأمــم المتحــدة 

، الـتي أذن فيهـا المجلـس        )٢٠١١ (١٩٧٣ مـن القـرار      ٤ وتطبيقـه، علـى ضـوء الفقـرة          الأسلحة
ــرة        ــم أحكــام الفق ــة، رغ ــدابير اللازم ــع الت ــضاء باتخــاذ جمي ــدول الأع ــرار  ٩لل ــن الق  ١٩٧٠ م
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دنيين المعرضـــين لخطـــر الهجمـــات ، لحمايـــة المـــدنيين والمنـــاطق الآهلـــة بالـــسكان الم ـــ)٢٠١١(
  .ةلعربية الليبيالجماهيرية ا في
، اســتمعت اللجنــة إلى ٢٠١١يوليــه / تمــوز١٨في مــشاورات غــير رسميــة عقــدت في  و  - ٤١

إحاطة قدمها ممثل لمكتب تنـسيق المـساعدات الإنـسانية في الأمانـة العامـة بـشأن الآثـار المحتملـة                     
  .ت على السكان المدنيين في ليبياللجزاءا
ــة عقــدتا في   وفي  - ٤٢  كــانون ١٢ســبتمبر و /ول أيلــ١٤ جلــستين للمــشاورات غــير الرسمي
ــسمبر /ولالأ ــه     ٢٠١١دي ــشأن تقريري ــق الخــبراء ب ــدمهما فري ــة إلى عرضــين ق ، اســتمعت اللجن

ــي  ــت والمرحل ــوى       . المؤق ــشأن محت ــات ب ــداء التعليق ــئلة وإب ــرح الأس ــبتين، تم ط ــا المناس وفي كلت
  . ليبياالمتحدة للدعم فيالتقريرين المذكورين وبشأن التعاون بين فريق الخبراء وبعثة الأمم 

ــضا عقــدت في      - ٤٣ ــة أي ــشاورات غــير رسمي ــسمبر، اســتمعت  / كــانون الأول١٢وفي م دي
اللجنة إلى إحاطات قدمها فريق الخبراء، والمديرية التنفيذية للجنة مكافحـة الإرهـاب، ومنظمـة            

بـشأن  ) عن طريـق التـداول بالفيـديو   (الطيران المدني الدولي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا   
، المتعلقة بالتهديدات الناجمة عـن انتـشار الأسـلحة          )٢٠١١ (٢٠١٧ من القرار    ٥تنفيذ الفقرة   

  .في المنطقة انطلاقا من ليبيا
  

  المقدمة من فريق الخبراء النظر في التقارير والمدخلات  -حاء   
إلى اللجنـة حـتى الآن تقريـرا        ) ٢٠١١ (١٩٧٣قدم فريق الخـبراء المنـشأ عمـلا بـالقرار             - ٤٤
ويُتوقـع أن يقـدم     . سـبتمبر / أيلـول  ٨أغـسطس وتقريـرا مرحليـا مؤرخـا         / آب ١٠قتا مؤرخـا    مؤ

وضمنَّ الفريـق تقريـره المؤقـت    . ٢٠١٢فبراير  / شباط ١٥الفريق تقريره النهائي في أجل أقصاه       
 تــرتبط بتجميــد الأصــول، وواحــدةٌ  ٤ منــها تتعلــق بحظــر توريــد الأســلحة، و  ٦ توصــيةً، ١١

توصــية وأورد الفريــق في تقريــره المرحلــي . تعلــق بالاتــصال مــع اللجنــةبــشأن مــسألة إجرائيــة ت
  .واحدة تتصل بتجميد الأصول

 ٢٠٠٧ مـن القـرار      ٥وألحق الفريق بتقريـره المرحلـي ورقـة عمـل بـشأن تنفيـذ الفقـرة                   - ٤٥
 وثيقــة عمــل ٢٠١٢فبرايــر /واتفــق أعــضاء اللجنــة علــى أن يعــد الفريــق في شــباط  ). ٢٠١١(

تلف هيئـات وإدارات الأمـم المتحـدة المتعلقـة بهـذه الفقـرة، وتقـدم اللجنـة                  تتضمن مساهمات مخ  
  .لس الأمن، بعد ذلك بفترة وجيزةعلى أساسها تقريرا إلى مج

وكــان فريــق الخــبراء يقــدم للجنــة في بعــض الأحيــان مــدخلات تتعلــق بعناصــر لإعــداد   - ٤٦
  .شأن موضوع معين اللجنة توجيها بمسودة للرد على الدول الأعضاء التي تطلب من
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ــدم     - ٤٧ ــى طلــب للمــساعدة تق ــاء عل ــشأن التمــاس    وفي مناســبتين، وبن ــق الخــبراء ب ــه فري  ب
مقترحة للفريق إلى أحـد البلـدان، وجهـت اللجنـة رسـالة إلى       إحدى الحكومات على زيارة  رد

طلـب  البعثة الدائمة للبلد المعني لدى الأمم المتحدة، تلتمس فيها المساعدة في تعجيل الرد علـى                
  .يسير إمكانية زيارته لذلك البلدالفريق، وكذا ت

  
  التقارير الدورية المقدمة لمجلس الأمن  -طاء   

، قدم رئـيس اللجنـة      )٢٠١١ (١٩٧٠من القرار   ) هـ (٢٤وفق أحكام الفقرة الفرعية       - ٤٨
مـارس  / آذار٢٨تقارير شفوية لمجلس الأمن بشأن عمل اللجنـة، في جلـسات علنيـة عقـدت في                 

ــران ح٢٧ و ــه و /زيـ ــول٢٦يونيـ ــبتم/ أيلـ ــانون الأول٢٢بر و سـ ــسمبر / كـ ــر  (٢٠١١ديـ انظـ
S/PV.6507 و S/PV.6566 و S/PV.6622 و S/PV.6698(.  

  
  ملاحظات  -رابعا   

يتعلـق بعمـل اللجنـة شـطب          فيمـا  من التطورات الجـديرة بالـذكر الـتي حـدثت مـؤخرا             - ٤٩
ــن        ــارجي مـ ــيبي الخـ ــصرف اللـ ــزي والمـ ــا المركـ ــصرف ليبيـ ــي مـ ــة، في اسمـ ــانون ١٦القائمـ  كـ

يعـد هـذان      لم وبالتـالي، . ، وذلك بناء على طلب السلطات الليبية المعنية       ٢٠١١ديسمبر  /الأول
وستواصل اللجنة عملها لبلوغ الهـدف المتمثـل في ضـمان           . الكيانان خاضعين لتجميد للأصول   

 )٢٠١١ (١٩٧٣و ) ٢٠١١ (١٩٧٠أن تُتـــاح جميــــع الأصــــول المجمَّـــدة عمــــلا بــــالقرارين   
  .يعود عليه بالنفع  بماأقرب وقت ممكن لشعب ليبيا في
الـصلة وتطبيقهـا      ذات وتظل اللجنة أيضا مستعدة لتقديم التوجيه بشأن نطـاق التـدابير            - ٥٠

  .لأية دولة عضو تطلبه، وذلك لضمان فهم الجميع لهذه المسألة على نحو واضح ومتسق
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  المرفق
  )٢٠١١ (١٩٧٠عضاء بشأن تنفيذ القرار قائمة بالتقارير الواردة من الدول الأ    

  
  رمز الوثيقة  الدولة العضو

S/AC.52/2011/10 و Add.1 الاتحاد الروسي

 S/AC.52/2011/39 أرمينيا

 S/AC.52/2011/54 أستراليا

 S/AC.52/2011/28 ألمانيا

 S/AC.52/2011/3 الإمارات العربية المتحدة

 S/AC.52/2011/4 أندورا

 S/AC.52/2011/38 اإيطالي

 S/AC.52/2011/17 البرازيل

 S/AC.52/2011/16 البرتغال

 S/AC.52/2011/50 بروني دار السلام

 S/AC.52/2011/40 بلجيكا

 S/AC.52/2011/2 بلغاريا

S/AC.52/2011/3 بنما

 S/AC.52/2011/26 بولندا

 S/AC.52/2011/45 بيلاروس

 S/AC.52/2011/37 تركيا

 S/AC.52/2011/51 وغوت

 S/AC.52/2011/53 تونس

 S/AC.52/2011/32 الجزائر

 S/AC.52/2011/46 الجمهورية التشيكية

 S/AC.52/2011/21 جمهورية كوريا

S/AC.52/2011/25 جمهورية مولدوفا

 S/AC.52/2011/20 جنوب أفريقيا

 S/AC.52/2011/30 جورجيا

 S/AC.52/2011/33 الدانمرك

 S/AC.52/2011/35 سان مارينو
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  رمز الوثيقة  الدولة العضو

 S/AC.52/2011/8 سلوفاكيا

 S/AC.52/2011/34 سلوفينيا

 S/AC.52/2011/24 سنغافورة

 S/AC.52/2011/31 السويد

 S/AC.52/2011/15 سويسرا

 S/AC.52/2011/5 صربيا

 S/AC.52/2011/27 الصين

 S/AC.52/2011/36 العراق

 S/AC.52/2011/12 غابون

 S/AC.52/2011/42 رنساف

 S/AC.52/2011/6 الفلبين

 S/AC.52/2011/9 قبرص

 S/AC.52/2011/43 قطر

 S/AC.52/2011/52 كندا

 S/AC.52/2011/48 كولومبيا

 S/AC.52/2011/41 لاتفيا

 S/AC.52/2011/49 لبنان

 S/AC.52/2011/14 ليختنشتاين

 S/AC.52/2011/1 مالطة

 S/AC.52/2011/47 ماليزيا

 S/AC.52/2011/29 مصر

 S/AC.52/2011/44 المكسيك

 S/AC.52/2011/7 المملكة المتحدة

 S/AC.52/2011/19 نيوزيلندا

 S/AC.52/2011/22 الولايات المتحدة الأمريكية

 S/AC.52/2011/23 اليابان

   S/AC.52/2011/18 اليونان
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	1 - يغطي تقرير لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1970 (2011) بشأن ليبيا الفترة من 26 شباط/فبراير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011.
	2 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير كان المكتب مؤلفا من خوسيه فيليبي موراييس كابرال (البرتغال) رئيسا، وتولى وفد الهند مهام نائب الرئيس. وفي عام 2011، عقدت اللجنة جلسة واحده رسمية و 6 مشاورات غير رسمية. ويمكن الاطلاع على الصفحة الشبكية للجنة على الموقع التالي: http://www.un.org/sc/committees/1970.
	ثانيا - معلومات أساسية
	ألف - التدابير
	3 - قام مجلس الأمن، بموجب قراره 1970 (2011)، بفرض بعض التدابير المتعلقة بليبيا. وتضمنت تلك التدابير حظرا على توريد الأسلحة (شمل توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا أو خروجها منها، وتوفير أفراد المرتزقة المسلحين لليبيا)، وتدابير تتصل بتفتيش البضائع في سياق إنفاذ الحظر المفروض على توريد الأسلحة، وحظر سفر بعض الأفراد المحددين و/أو الكيانات المحددة وتجميد أصول بعض هؤلاء الأفراد و/أو تلك الكيانات. واشتمل القرار 1970 (2011) على بعض الاستثناءات من تلك التدابير. وورد في القرار قائمة باسم 16 فردا خضعوا لحظر السفر، منهم 6 أفراد تم تجميد أصولهم. وأنشئت لجنة تضم جميع أعضاء مجلس الأمن (” اللجنة “) للقيام بالمهام المحددة.
	4 - وبموجب القرار 1973 (2011)، قام مجلس الأمن بفرض تدابير إضافية تتصل بليبيا، منها الإذن بحماية المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان المدنيين المعرضين لخطر الهجمات في ليبيا، وفرض منطقة حظر للطيران في المجال الجوي الليبي، وحظر على الطائرات الليبية، مع بعض الاستثناءات، وحظر على أي رحلات جوية تقوم بها أي طائرة إذا كان لدى الدول المعنية معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن الحمولة تحتوي على أصناف محظور توريدها بموجب حظر توريد الأسلحة، مع وجود بعض الاستثناءات. وتم تعزيز التدابير المتصلة بتفتيش البضائع في سياق إنفاذ الحظر المفروض على توريد الأسلحة بحيث يؤذن باتخاذ جميع التدابير المتناسبة مع الظروف المحددة للقيام بعمليات التفتيش تلك. كذلك تم توسيع نطاق إجراءات تجميد الأصول بحيث تشمل ممارسة اليقظة عند إجراء معاملات مع الكيانات الليبية، إذا كان لدى الدول معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن تلك المعاملات يمكن أن تسهم في أعمال عنف وفي استخدام القوة ضد المدنيين. وأدرج القرار 1973 (2011) اسمين إضافيين ضمن الأفراد الخاضعين لحظر السفر، وأسماء 5 كيانات ضمن الكيانات الخاضعة لتجميد الأصول. وأصبح الآن سبعة من الأفراد البالغ عددهم 16 فردا، الذين كانوا خاضعين أيضا من قبل لحظر على السفر فقط، يخضعون لتجميد الأصول.
	5 - وفي 24 حزيران/يونيه 2011، أدرجت اللجنة شخصين آخرين ضمن المفروض عليهم حظر السفر وتجميد الأصول، واسم كيان إضافي يخضع تجميد الأصول.
	6 - وبموجب القرار 2009 (2011)، أضاف المجلس استثناءين جديدين من إجراءات الحظر على توريد الأسلحة، وقرر أن يتوقف سريان تجميد الأصول على كيانين كانا مدرجين من قبل ضمن الكيانات الخاضعة لذلك الإجراء، كما قرر أن يخفف جزئيا إجراءات تجميد الأصول المفروضة على الكيانات الأربع المتبقية على القائمة. وقرر المجلس أيضا رفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية للطائرات الليبية.
	7 - وبموجب القرار 2016 (2011)، قرر المجلس إنهاء الإذن المتصل بحماية المدنيين وبمنطقة حظر الطيران.
	8 - وفي 16 كانون الاول/ديسمبر 2011، وبناء على طلب ورد من السلطات الليبية المختصة، قامت اللجنة برفع اسمين من قائمة الكيانات والأفراد الخاضعين لحظر السفر و/أو تجميد الأصول. وبحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، كان خمسة أشخاص يخضعون لحظر السفر، و 15 شخصا يخضعون لحظر السفر وتجميد الأصول، وكيانان يخضعان لتجميد الأصول بشكل جزئي.
	باء - معايير تحديد الأسماء
	9 - بموجب القرار 1970 (2011)، قرر المجلس أن تنطبق تدابير حظر السفر وتجميد الأصول على الكيانات والأفراد الذين تحدد اللجنة أنهم: (أ) يشاركون أو يتواطؤون في الأمر بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد أشخاص في ليبيا أو التحكم في ارتكاب تلك الانتهاكات أو توجيهها بطريقة أخرى، ويشمل ذلك التخطيط للقيام بهجمات ضد السكان المدنيين والمرافق المدنية أو قيادة تلك الهجمات أو الأمر بارتكابها؛ أو (ب) يعملون باسم الكيانات أو الأفراد المحددين في الفقرة الفرعية (أ)، أو ينوبون عنهم أو يأتمرون بأمرهم.
	10 - وفي القرار 1973 (2011)، قرر المجلس أن ينطبق تجميد الأصول على جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الخاصة بالسلطات الليبية، حسبما تحددها اللجنة، أو الكيانات أو الأفراد الذين يعملون باسم تلك السلطات أو بتوجيه منها، أو الكيانات التي تملكها تلك السلطات أو تتحكم فيها، حسب ما تحددها اللجنة. وفي القرار نفسه، قرر المجلس أن ينطبق حظر السفر وتجميد الأصول أيضا على الكيانات والأفراد الذين يحدد المجلس أو اللجنة أنهم انتهكوا أحكام القرار 1970 (2011)، وبخاصة حظر توريد الأسلحة، أو أنهم ساعدوا آخرين على القيام بذلك.
	جيم - ولاية اللجنة
	11 - عهد إلى اللجنة في بادئ الأمر بالقيام بالمهام المبينة في الفقرة 24 من القرار 1970 (2001)، وهي: رصد تنفيذ حظر توريد الأسلحة والحظر على السفر وتجميد الأصول؛ وتحديد الأفراد الخاضعين لحظر السفر والنظر في طلبات الإعفاء؛ تحديد الأفراد الخاضعين لتجميد الأصول، والنظر في طلبات الإعفاء؛ ووضع مبادئ توجيهية، حسب الاقتضاء، لتسهيل تنفيذ التدابير الآنفة الذكر؛ وتقديم تقرير أول عن أعمالها إلى مجلس الأمن في غضون ثلاثين يوما، وموافاته لاحقا بتقارير حسبما تراه اللجنة ضروريا؛ وتشجيع إجراء حوار بين اللجنة والدول الأعضاء المهتمة، ولا سيما دول المنطقة، بوسائل تشمل دعوة ممثلي هذه الدول إلى الاجتماع باللجنة لمناقشة تنفيذ التدابير؛ والتماس أي معلومات تعتبرها اللجنة مفيدة من جميع الدول بشأن الإجراءات التي اتخذتها تلك الدول لتنفيذ التدابير المفروضة أعلاه بصورة فعالة؛ وفحص المعلومات المتعلقة بما يُـزعم ارتكابه من انتهاكات أو عدم الامتثال للتدابير الواردة في هذا القرار، واتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنه.
	12 - وبموجب القرار 1973 (2011)، قام المجلس بتوسيع نطاق ولاية اللجنة بحيث تنطبق أيضا على التدابير التي تقرر اتخاذها في ذلك القرار. وأصدر إليها توجيهات بأن تقوم، في غضون 30 يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار وحسبما تراه مناسبا بعد ذلك، بتحديد السلطات الليبية، أو الكيانات أو الأفراد الذين يعملون باسم تلك السلطات أو بتوجيه منها، أو الكيانات التي تملكها أو تسيطر عليها، كي يطبق على هؤلاء الأفراد أو الكيانات إجراءات تجميد الأموال.
	13 - ويساعد اللجنة في مباشرة ولايتها فريق من الخبراء شكّله الأمين العام بموجب القرار 1973 (2011)، بالتشاور مع اللجنة لفترة أولية مدتها سنة(). وتشمل مهام الفريق، الذي يعمل بتوجيه من اللجنة، جمع وبحث وتحليل المعلومات التي ترد من الدول وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات الصلة والأطراف المهتمة الأخرى بشأن تنفيذ التدابير المنصوص عليها في القرار 1970 (2011) وفي القرار 1973 (2011)، وبخاصة حالات عدم الامتثال؛ تقديم توصيات بالإجراءات التي قد ينظر المجلس أو اللجنة أو الدول في اتخاذها لتحسين تنفيذ التدابير ذات الصلة؛ تقديم تقرير مرحلي عن أعمالــه إلى المجلس فــي موعد لا يتجاوز 90 يوما من تاريــخ تعيين الفريق (بحلول 10 آب/أغسطس 2011)، وتقريــر ختامي باستنتاجاته وتوصياته إلى المجلس فــي موعد أقصاه 30 يوما قبل انتهــاء ولايتـــه (بحلول 15 شباط/فبراير 2012).
	14 - وبموجب القرار 2017 (2011)، طلب المجلس إلى اللجنة أن تقوم بتقييم التهديدات والتحديات، وخاصة ما يتصل منها بالإرهاب، الناجمة عن انتشار كل الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بكل أنواعها في المنطقة انطلاقا من ليبيا، وخاصة القذائف سطح - جو المحمولة على الظهر، على أن تستعين في ذلك بفريق خبرائها وتتعاون مع المديرية التنفيذية للجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001)، والمعروفة بلجنة مكافحة الإرهاب وتعمل مع غيرها من هيئات الأمم المتحدة المعنية بما فيها منظمة الطيران المدني الدولي، وتتشاور مع المنظمات والكيانات الدولية والإقليمية. كذلك طلب المجلس إلى اللجنة أن تقدم تقريرا بشأن مقترحات لمواجهة هذا التهديد الذي يشكله الإرهاب، ومنع انتشار الأسلحة والأعتدة ذات الصلة، بما في ذلك تدابير لتأمين هذه الأسلحة والأعتدة ذات الصلة، وضمان إدارة المخزونات على نحو آمن وخال من المخاطر، وتعزيز مراقبة الحدود وأمن النقل.
	15 - وفي وقت لاحق، قرر المجلس، في القرار 2022 (2011)، أن تشمل أيضا ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالتنسيق والتشاور مع الحكومة الانتقالية لليبيا، تقديم المساعدة والدعم إلى الجهود الوطنية الليبية الرامية إلى التصدي لمخاطر انتشار جميع الأسلحة والأعتدة ذات الصلة من كل الأنواع، ولا سيما قذائف أرض - جو المحمولة على الظهر، مع مراعاة مسائل أخرى من بينها التقرير المشار إليه في الفقرة 5 من القرار 2017 (2001).
	ثالثا - موجز لأنشطة اللجنة
	ألف - المبادئ التوجيهية المؤقتة للجنة
	16 - اعتمدت اللجنة في أول جلسة رسمية لها، في 25 آذار/مارس 2011، مبادئ توجيهية مؤقتة لتسيير أعمالها. وبعد ذلك خضعت تلك المبادئ التوجيهية للتنقيح في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وتنص هذه المبادئ التوجيهية على أمور من بينها تحديد إجراءات تلقي وتجهيز الإخطارات والطلبات الخاصة بالإعفاءات المتعلقة بحظر توريد الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول، وإجراءات تحديث قائمة اللجنة الخاصة بالكيانات والأفراد الخاضعين لحظر السفر و/أو تجميد الأصول. ويمكن الاطلاع على المبادئ التوجيهية المؤقتة على الصفحة الشبكية للجنة.
	باء - القائمة الموحدة للأفراد والكيانات
	17 - وافقت اللجنة في أول جلسة رسمية لها، في 25 آذار/مارس 2011، على تحديث المعلومات الخاصة بأحد بنود المقيدة في قائمتها الموحدة للكيانات والأفراد الخاضعين لحظر السفر و/أو تجميد الأصول. وتتألف تلك القائمة من مرفقات القرارين 1970 (2011) و 1973 (2011).
	18 - وفي 24 حزيران/يونيه 2011، أضافت اللجنة إلى قائمتها أسماء فردين وكيان واحد.
	19 - وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2011، وبعد اتخاذ مجلس الأمن للقرار 2009 (2011)، الذي تم بموجبه، اعتبارا من 16 أيلول/سبتمبر، إلغاء إجراءات تجميد أصول اثنين من الكيانات التي كانت مدرجة في القائمة من قبل والتخفيف جزئيا من التدابير المفروضة على الكيانات الأربعة المتبقية في القائمة، أعلنت اللجنة عن توافر قائمتها المحدثة على صفحتها الشبكية.
	20 - وفي 16كانون الأول/ديسمبر 2011، وبناء على طلب ورد من السلطات الليبية المختصة، قامت اللجنة بحذف اسمي كيانين من الكيانات من قائمتها. ويمكن الاطلاع على القائمة المحدثة على الصفحة الشبكية للجنة.
	جيم - تقارير التنفيذ
	21 - في الفقرة 25 من القرار 1970 (2011)، دعا المجلس جميع الدول الأعضاء إلى أن تقدم إلى اللجنة في غضون 120 يوما من اتخاذ هذا القرار - أي بحلول 26 حزيران/يونيه 2011 - تقارير عن الخطوات التي اتخذتها بغية تنفيذ الفقرات 9 و 10 و 15 و 17، المتعلقة بحظر توريد الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول، تنفيذا فعالا. ووافقت اللجنة في أول جلسة رسمية لها، في 25 آذار/مارس 2011، على نص مذكرة شفوية موجهة من رئيسها إلى جميع الدول الأعضاء، وجهت فيها الانتباه إلى الفقرة 25 من القرار. وتمت الموافقة على إرسال مذكرة شفوية تذكيرية في 21 حزيران/يونيه 2011.
	22 - و تلقت اللجنة حتى الآن تقارير من 54 دولة عضوا (انظر المرفق). وما لم تطلب الدولة أن يكون تقريرا سريا، تصدر هذه التقارير ضمن الوثائق الرسمية للأمم المتحدة، وتنشر على الصفحة الشبكية للجنة (للاطلاع على التفاصيل، يرجى الرجوع إلى التذييل).
	دال - إخطارات وطلبات الإعفاء
	1 - حظر توريد الأسلحة

	23 - تنص الفقرة الفرعية 9 (أ) من القرار 1970 (2011) على أن تُعفى من الحظر المفروض على توريد الأسلحة الإمدادات الموجّه إلى ليبيا من المعدات العسكرية غير الفتاكة المقصود استخدامها حصراً في الأغراض الإنسانية والوقائية، وما يتصل بذلك من مساعدة أو تدريب تقنيين، على نحو ما توافق عليه اللجنة سلفاً. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وافقت اللجنة على 8 طلبات تم الاحتكام فيها إلى الفقرة الفرعية 9 (أ) وعلى طلب واحد احتكم فيه إلى أحكام الفقرة 9 عموما. وعلاوة على ذلك، لم يُعترض على شحن بعض الأصناف المعينة إلى ليبيا كان قد قُدم طلب بها دون الإشارة إلى أي فقرة من فقرات القرارات ذات الصلة.
	24 - وتنص الفقرة الفرعية 9 (ج) من القرار 12970 (2011) على إعفاء يتعلق بمبيعات أخرى للأسلحة والأعتدة ذات الصلة أو توريدها، أو توفير المساعدة أو الأفراد، وذلك أيضا على نحو ما توافق عليه اللجنة سلفاً. ووافقت اللجنة على طلب واحد احتكم فيه إلى الفقرة الفرعية 9 (ج). كذلك لم تعترض اللجنة في مناسبتين على أن تنقل إلى ليبيا بعض الأصناف والمواد التي أشير أيضا في الطلبين المتعلقين بها إلى الفقرة الفرعية 9 (ج).
	25 - وتنص الفقرة 13 (أ) من القرار 2009 (2011) على أن تُعفى من حظر توريد الأسلحة الإمدادات الموجهة إلى ليبيا وما يتصل بها من أعتدة بجميع أنواعها، بما في ذلك المساعدة التقنية والتدريب والمساعدة المالية وغيرها من أشكال المساعدة، المقصود بها حصرا مساعدة السلطات الليبية في فرض الأمن أو نزع السلاح، والتي تخطَر بها اللجنة مسبقا، وما لم تتخذ اللجنة قرارا بخلاف ذلك في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ ذلك الإخطار.
	2 - تجميد الأصول

	26 - تنص الفقرة الفرعية 19 (أ) من القرار 1970 (2011) على إعفاء من تجميد الأصول لتغطية ”النفقات الأساسية“، وذلك بعد قيام الدولة المعنية بإخطار اللجنة بنيتها الإذن، عند الاقتضاء، باستخدام هذه الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى، ما لم تتخذ اللجنة قرارا بخلاف ذلك في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ ذلك الإخطار. وخلال الفترة قيد الاستعراض، تلقت اللجنة 36 إخطارا يستند إلى هذه الفقرة الفرعية. ولم تتخذ اللجنة أي قرار بالرفض في أي من تلك الحالات، ولكنها أشارت في حالتين من الحالات إلى أنها سترجع للدولة العضو المعنية. وتلقت اللجنة إخطارا آخر يستند إلى الفقرة الفرعية 19 (أ)، وأوقفت البت فيه إذ اعتبرت أنه لا موجب لذلك بما أنها قد شطبت الكيان الذي يملك الأموال من القائمة.
	27 - وتنص الفقرة الفرعية 19 (ب) على إعفاء من تجميد الأصول لتغطية ”النفقات الاستثنائية“، شريطة أن تكون الدولة أو الدول الأعضاء المعنية قد أخطرت اللجنة بذلك، وأن تكون اللجنة قد وافقت عليه. وتلقت اللجنة 48 طلب إعفاء يستند إلى هذه الفقرة الفرعية، وتمت الموافقة على 47 منها. وجاءت معظم هذه الطلبات في سياق المساعدة الإنسانية. وتلقت اللجنة طلب إعفاء آخر يستند إلى الفقرة الفرعية 19 (ب)، وأوقفت البت فيه إذ اعتبرت أنه لا موجب لذلك بما أنها قد شطبت الكيان الذي يملك الأموال من القائمة.
	28 - وتنص الفقرة الفرعية 19 (ج) على إعفاء من تجميد الأصول لسداد رهن أو حكم قضائي، أو إداري، أو تحكيمي، شريطة أن يكون الرهن أو الحكم قد وقع في وقت سابق لتاريخ القرار ذي الصلة، وألا يكون لفائدة أي شخص أو كيان مدرج في القائمة، وأن تكون الدولة أو الدول الأعضاء المعنية قد أخطرت اللجنة بذلك. وتلقت اللجنة إخطارين من هذا النوع.
	29 - وتنص الفقرة 21 من القرار 1970 (2011) على إعفاء من تجميد الأصول كي يدفع شخص أو كيان مدرج في القائمة مبلغا مستحقا بموجب عقد أبرم قبل إدراجهما فيها، شريطة أن تكون الدول المعنية قد قررت أن المبلغ لم يُستلم بصفة مباشرة أو غير مباشرة من جانب شخص أو كيان مدرج في القائمة، وذلك بعد أن تخطر الدول المعنية اللجنة بنيتها دفع أو استلام تلك المبالغ، أو الإذن، عند الاقتضاء، بوقف تجميد الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى لهذا الغرض، قبل عشرة أيام عمل من تاريخ ذلك الإذن. وتلقت اللجنة 44 إخطارا يستند إلى الفقرة 21 من القرار 1970 (2011).
	30 - وتنص الفقرة 16 من القرار 2009 (2011) على إعفاء من تجميد الأصول المتعلقة بالكيانات الأربعة التي كانت مدرجة في القائمة حينذاك، للأغراض التالية: (أ) الاحتياجات الإنسانية؛ (ب) الوقود والكهرباء والمياه لاستخدامها في الأغراض المدنية حصرا؛ (ج) استئناف ليبيا لإنتاج المواد الهيدروكربونية وبيعها؛ (د) إنشاء مؤسسات حكومية مدنية وهياكل أساسية عامة مدنية أو تشغيل تلك المؤسسات أو الهياكل أو تعزيزها؛ (هـ) تسهيل استئناف عمليات القطاع المصرفي، بما في ذلك دعم التجارة الدولية مع ليبيا أو تيسيرها.
	31 - ويسري ذلك الإعفاء شريطة: أن تقدم دولة من الدول الأعضاء إخطارا للجنة، وما لم تتخذ اللجنة قرارا بخلاف ذلك في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ ذلك الإخطار؛ وأن تخطر الدولة العضو اللجنة بأن تلك الأموال غير متاحة للأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة ولا لفائدتهم؛ وأن تتشاور الدولة العضو مسبقا مع السلطات الليبية بشأن استخدام تلك الأموال؛ وأن تُطلع الدولة العضو السلطات الليبية على الإخطار المقدم عملا بما جاء في الفقرة المعنية، وألاّ تعترض السلطات الليبية، في غضون خمسة أيام عمل، على إنهاء تجميد تلك الأموال. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقت اللجنة 15 إخطاراً من هذا النوع. وأوقفت اللجنة البت في إخطارين آخرين، إذ اعتبرت أنه لا موجب لذلك بما أنها قد شطبت الكيان الذي يملك الأموال من القائمة.
	32 - وتبلغ قيمة الإخطارات وطلبات الإعفاء المذكورة أعلاه ما لا يقل عن 18 بليون دولار، وقد تم الإفراج عن تلك الأموال عن طريق اللجنة.
	3 - حظر الرحلات الجوية للطائرات الليبية

	33 - تنص الفقرة 17 من القرار 1973 (2011) على إعفاء من الحظر (الذي كان مفروضا آنذاك) على تحليق الطائرات الليبية، بناء على موافقة مسبقة من اللجنة. وتلقت اللجنة طلب إعفاء واحد من هذا النوع ووافقت عليه.
	هاء - تقارير التفتيش
	34 - تطلب الفقرة 14 من القرار 1973 (2011) إلى الدول الأعضاء التي تتخذ إجراءات بموجب الفقرة 13 من القرار ذاته (المتعلقة بتفتيش الحمولة) في أعالي البحار أن تنسق عن كثب مع بعضها البعض ومع الأمين العام، وتطلب كذلك إلى الدول المعنية أن تبلغ الأمين العام واللجنة فورا بالتدابير التي تتخذها ممارسة للسلطة المخوّلة بموجب الفقرة 13. وفضلا عن ذلك، تطالب الفقرة 15 من القرار 1973 (2011) أي دولة عضو، سواء كانت تتصرف على الصعيد الوطني أو عن طريق منظمات أو ترتيبات إقليمية، بأن تقدم على الفور، عند إجراء تفتيش طبقا للفقرة 13 من القرار، تقريرا خطيا أوليا إلى اللجنة يتضمن، على وجه الخصوص، شرحا لأسباب التفتيش، ونتائجه، وما إذا كانت لقيت تعاونا أم لا، وما إذا كان قد تم العثور على أصناف يحظر نقلُها، وتطالب كذلك تلك الدول الأعضاء بأن تقدم إلى اللجنة، في مرحلة لاحقة، تقريرا خطيا تاليا يتضمن معلومات مفصلة عن تفتيش الأصناف وحجزها والتصرف فيها وتفاصيل نقلها، بما في ذلك إيراد وصف لتلك الأصناف ومنشئها ووجهتها المقصودة، إذا لم تكن هذه المعلومات مدرجة في التقرير الأولي.
	35 - وخلال الفترة قيد الاستعراض، تلقت اللجنة 23 تقريرا عن عمليات تفتيش الحمولات التي تم الاضطلاع بها، كان منها 22 تقريرا من منظمة حلف شمال الأطلسي وتقرير واحد من إحدى الدول الأعضاء.
	واو - الاستفسارات وطلبات التماس التوجيه؛ ورسائل أخرى
	36 - ردَّت اللجنة على ما لا يقل عن 16 استفسارا أو طلب لالتماس التوجيه تقدمت به الدول الأعضاء والهيئات المرتبطة بالأمم المتحدة، وتعلق معظم تلك الاستفسارات والطلبات بنطاق تدابير تجميد الأصول وتطبيقها.
	37 - وبينما كان فرض منطقة حظر الطيران سارياًً، تلقت اللجنة أيضا نسخا من بعض الرسائل المتعلقة برحلات جوية إلى ليبيا، سواء لتقديم المساعدة الإنسانية أو لنقل مسؤولين حكوميين أجانب إليها لإجراء مباحثات.
	زاي - الإحاطات والمباحثات داخل اللجنة
	38 - في مشاورات غير رسمية عقدت في 25 آذار/مارس 2011، وأعقبتها فورا جلسة رسمية، ناقش أعضاء اللجنة عددا من المقترحات لبدء أعمال اللجنة، ووافقوا على اعتمادها.
	39 - وفي مشاورات غير رسمية عقدت في 6 حزيران/يونيه 2011، عملاً بقرار مجلس الأمن 1699 (2006)، استمعت اللجنة إلى إحاطة قدمتها المنظمة الدوليـة للشرطـة الجنائيـة (الإنتربول) بشأن أهمية نظام الإشعار المعتمد فيها بالنسبة لعمل لجان الجزاءات التابعة لمجلس الأمن.
	40 - وفي مشاورات غير رسمية عقدت في 7 تموز/يوليه 2011، بطلب من أحد أعضاء اللجنة ردا على رسالة مؤرخة 30 حزيران/يونيه 2011 موجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة (S/2011/402)، ناقش أعضاء اللجنة نطاق حظر توريد الأسلحة وتطبيقه، على ضوء الفقرة 4 من القرار 1973 (2011)، التي أذن فيها المجلس للدول الأعضاء باتخاذ جميع التدابير اللازمة، رغم أحكام الفقرة 9 من القرار 1970 (2011)، لحماية المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان المدنيين المعرضين لخطر الهجمات في الجماهيرية العربية الليبية.
	41 - وفي مشاورات غير رسمية عقدت في 18 تموز/يوليه 2011، استمعت اللجنة إلى إحاطة قدمها ممثل لمكتب تنسيق المساعدات الإنسانية في الأمانة العامة بشأن الآثار المحتملة للجزاءات على السكان المدنيين في ليبيا.
	42 - وفي جلستين للمشاورات غير الرسمية عقدتا في 14 أيلول/سبتمبر و 12 كانون الأول/ديسمبر 2011، استمعت اللجنة إلى عرضين قدمهما فريق الخبراء بشأن تقريريه المؤقت والمرحلي. وفي كلتا المناسبتين، تم طرح الأسئلة وإبداء التعليقات بشأن محتوى التقريرين المذكورين وبشأن التعاون بين فريق الخبراء وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
	43 - وفي مشاورات غير رسمية أيضا عقدت في 12 كانون الأول/ديسمبر، استمعت اللجنة إلى إحاطات قدمها فريق الخبراء، والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، ومنظمة الطيران المدني الدولي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (عن طريق التداول بالفيديو) بشأن تنفيذ الفقرة 5 من القرار 2017 (2011)، المتعلقة بالتهديدات الناجمة عن انتشار الأسلحة في المنطقة انطلاقا من ليبيا.
	حاء - النظر في التقارير والمدخلات المقدمة من فريق الخبراء
	44 - قدم فريق الخبراء المنشأ عملا بالقرار 1973 (2011) إلى اللجنة حتى الآن تقريرا مؤقتا مؤرخا 10 آب/أغسطس وتقريرا مرحليا مؤرخا 8 أيلول/سبتمبر. ويُتوقع أن يقدم الفريق تقريره النهائي في أجل أقصاه 15 شباط/فبراير 2012. وضمنَّ الفريق تقريره المؤقت 11 توصيةً، 6 منها تتعلق بحظر توريد الأسلحة، و 4 ترتبط بتجميد الأصول، وواحدةٌ بشأن مسألة إجرائية تتعلق بالاتصال مع اللجنة. وأورد الفريق في تقريره المرحلي توصية واحدة تتصل بتجميد الأصول.
	45 - وألحق الفريق بتقريره المرحلي ورقة عمل بشأن تنفيذ الفقرة 5 من القرار 2007 (2011). واتفق أعضاء اللجنة على أن يعد الفريق في شباط/فبراير 2012 وثيقة عمل تتضمن مساهمات مختلف هيئات وإدارات الأمم المتحدة المتعلقة بهذه الفقرة، وتقدم اللجنة على أساسها تقريرا إلى مجلس الأمن، بعد ذلك بفترة وجيزة.
	46 - وكان فريق الخبراء يقدم للجنة في بعض الأحيان مدخلات تتعلق بعناصر لإعداد مسودة للرد على الدول الأعضاء التي تطلب من اللجنة توجيها بشأن موضوع معين.
	47 - وفي مناسبتين، وبناء على طلب للمساعدة تقدم به فريق الخبراء بشأن التماس رد إحدى الحكومات على زيارة مقترحة للفريق إلى أحد البلدان، وجهت اللجنة رسالة إلى البعثة الدائمة للبلد المعني لدى الأمم المتحدة، تلتمس فيها المساعدة في تعجيل الرد على طلب الفريق، وكذا تيسير إمكانية زيارته لذلك البلد.
	طاء - التقارير الدورية المقدمة لمجلس الأمن
	48 - وفق أحكام الفقرة الفرعية 24 (هـ) من القرار 1970 (2011)، قدم رئيس اللجنة تقارير شفوية لمجلس الأمن بشأن عمل اللجنة، في جلسات علنية عقدت في 28 آذار/مارس و 27 حزيران/يونيه و 26 أيلول/سبتمبر و 22 كانون الأول/ديسمبر 2011 (انظر S/PV.6507 و S/PV.6566 و S/PV.6622 و S/PV.6698).
	رابعا - ملاحظات
	49 - من التطورات الجديرة بالذكر التي حدثت مؤخرا فيما يتعلق بعمل اللجنة شطب اسمي مصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي من القائمة، في 16 كانون الأول/ديسمبر 2011، وذلك بناء على طلب السلطات الليبية المعنية. وبالتالي، لم يعد هذان الكيانان خاضعين لتجميد للأصول. وستواصل اللجنة عملها لبلوغ الهدف المتمثل في ضمان أن تُتاح جميع الأصول المجمَّدة عملا بالقرارين 1970 (2011) و 1973 (2011) في أقرب وقت ممكن لشعب ليبيا بما يعود عليه بالنفع.
	50 - وتظل اللجنة أيضا مستعدة لتقديم التوجيه بشأن نطاق التدابير ذات الصلة وتطبيقها لأية دولة عضو تطلبه، وذلك لضمان فهم الجميع لهذه المسألة على نحو واضح ومتسق.
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